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في أجواء تشبه كثيرًا أجواء عقد أول قرض لمصر مع صندوق النقد في السبعينات من القرن الماضي،
تحــل علــى أرض مصر، بــدعوة مــن الحكومــة المصريــة، بعثــة جديــدة لصــندوق النقــد الــدولي، للبــدء في
جولة مفاوضات جديدة ابتداءَ من غد السبت  يوليو ولمدة أسبوعين، وتستهدف تلك المفاوضات
– حســب مــا هــو معلــن – مناقشــة الســياسات الــتي يمكــن أن تساعــد مصر في مواجهــة تحــدياتها
الاقتصادية، ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام

وغني بفرص العمل.

وذلــك عــبر البــدء في برنــامج مــالي للتعــاون مــع الصــندوق علــى مــدى الثلاث ســنوات القادمــة لتــوفير
التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري (يقدره بعض المسؤولين ما
بين - مليار دولار بما فيهم القروض التي ستعقد مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، في
شكـــل قـــروض وودائـــع بـــشروط ميسرة مـــن مجموعـــة مـــن الشركـــاء الثنـــائيين والشركـــاء متعـــددي
الأطــراف)، وبمــا يحقــق الاســتقرار في الأســواق الماليــة والنقديــة، ويساعــد في تحقيــق معــدلات النمــو
المســـتهدفة، حســـب تصريحـــات الحكومـــة والصـــندوق، فهـــل فعلاً يمكـــن تحقيـــق مـــا جـــاء في هـــذه

التصريحات؟

في هذا المقال نراجع تاريخ الدول الفقيرة مع صندوق النقد، ومن ضمنها تجربة مصر، ونتابع شروط
القرض الجديد واستخداماته المتوقعة حسب الحكومة، ومدى نفعها للمواطن المصري، لنخلص إلى
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بعض الشروط التي يجب أن نضعها في الحسبان، إن أردنا لاقتصادنا تعافيًا حقيقيًا، ولمواردنا حفظًا،
ولإنساننا حياة كريمة.

عقيدة صندوق النقد والبنك الدوليين الاقتصادية

يؤمن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، إيمانًا لا يرتد، بأن الثراء يتساقط من أعلى إلى أسفل،
ير السوق ودعم الأغنياء، فهم لا يعتبرون السوق مجرد وسيلة لتوزيع السلع والخدمات، بل عبر تحر
هي الطريقة الوحيدة لتنظيم المجتمع، وهي السبيل الوحيد إلى التنمية، ومن ثم النمو الاقتصادي

والقضاء على الفقر، ويرفضون أي تدخل من الدولة لإعادة توزيع الدخل.

لذا، فهم يتبنون  مجموعة من السياسات، التي يجب اتباعها لتحقيق النمو الاقتصادي، تتمثل في:

يــع الــدخل – الانضبــاط المــالي – اســتخدام النفقــات العامــة لــدعم كــل مــن النمــو المرتفــع وإعــادة توز
يــر أســعار الفائــدة وأســعار الصرف والتجــارة والاســتثمارات خصــخصة الشركــات التابعــة للدولــة – تحر
الأجنبيــة المبــاشرة – إزالــة الحــواجز أمــام المنافســة الحــرة – الإصلاح الضريــبي بمعــدلات هامشيــة أقــل

وقاعدة ضريبية عريضة – تأمين حقوق الملكية.  

فبــدلاً مــن خلــق فــرص عمــل أفضــل، أو فــرض ضرائــب علــى الأغنيــاء، أو التضحيــة بجــزء مــن النمــو
يادة دخول الأغنياء الذين بدورهم سيقومون بخلق فرص يع العادل للثروة، انحازوا إلى ز لصالح التوز

عمل للفقراء، وهو الأمر الذي انتهى بكارثة الفقر التي تخيم على أغلبية بلدان العالم.

الحصاد المر

يكــا الجنوبيــة، بــل وبعــض يشهــد الســجل التــاريخي لتجــارب البلــدان المختلفــة في إفريقيــا وآســيا وأمر
ــا، بفشــل ســياسات الإصلاح الاقتصــادي والمواءمــة الهيكليــة الــتي اقترحتهــا المؤسســتان بلــدان أوروب
لإصلاح أحوال الاقتصاد في بلدان عدة في هذه القارات، بل ظهر لكل ذي عينين نتائجها الكارثية على
مقدرات البشر وموارد هذه البلدان التي قامت بتطبيقها، وظهر ذلك جليًا في ازدياد معدلات الفقراء،
وتدني معدلات النمو الاقتصادي، حتى أعلنت أغلب الدول التي اتبعت وصفات هاتين المؤسستين

إفلاسها أو كادت (راجع تجارب روسيا يلستين والمكسيك والبرازيل وكينيا واليونان وغيرها)

حتى لا ننسى

كان القرض الأول لمصر من الصندوق في  يناير م، حيث أعلن رئيس المجموعة الاقتصادية
ية – وقتها – عبد المنعم القيسوني، قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية ”الضرور
يــادة بعــض الســلع بنســبة تقــترب مــن %، وقــد ترتــب علــى هــذه والحاســمة”، والــتي نتــج عنهــا ز

الزيادات خروج الشعب ثائرًا غاضبًا، في انتفاضة  و يناير الشهيرة.

وكان القرض الثاني لمصر من صندوق النقد الدولي أثناء حكم حسني مبارك، في عام م ، وهو
القرض الذي فرض على مصر اتباع سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام، وتخفيض قيمة العملة،



وتقليص الدعم على السلع الأساسية، وسياسة تخفيض العمالة، وتشجيع القطاع الخاص ليقود
التنمية، وتقليل تدخل الدولة في النشاط الإنتاجي لأقل مستوى ممكن.

ــا حــتى قــامت ثــورة  ينــاير وهــي الــشروط الــتي ظلــت تتفاعــل في مصر لمــدة تقــارب العشريــن عامً
م، بعد بيع معظم القطاع العام بثمن بخس، وتشريد عشرات الآلاف من العمال المصريين،
وغلــق آلاف المصــانع، وصــعود طبقــة طفيليــة لقمــة الهــرم الاجتمــاعي عــبر تحالفهــا مــع قمــة الفســاد
يـادة تساقـط ملايين المصريين تحـت خـط الفقـر بعـد أن عضهـا الجـوع، ونهـش السـياسي في البلاد، وز
جسد كل مصري الفساد، وباتت مصر في ذيل قائمة الدول في معظم المجالات، ماعدا الفساد والفقر
والمـــرض حيـــث تتربـــع مصر علـــى مقعـــد الصـــدارة منـــذ بـــدأت في اتبـــاع وصـــفات الصـــندوق والبنـــك

الدوليين.

فحكومتنا ومجلس نوابنا يهملان جهلاً أو عمدًا، ما نكبت به بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
التي تبنت هذه البرامج من نكبات وكوارث بشرية واقتصادية، ويبدو أنه لا يكفي ما ضاع من وقت
وجهد وموارد منذ توقيع أول اتفاق مع المؤسستين الاستعماريتين، ويبدو أن النظام الحالي يسعى

بكفاءة يحسد عليها لتضييع مقدرات البلاد في القرن الجديد أيضًا وليضيع هو أيضًا بضياعها.

خمس سنوات من الجري وراء السراب

بعد ثورة يناير م، كان من الطبيعي أن تتغير نظرة حكوماتنا للاقتصاد المصري، ومن ثم الابتعاد
نهائيًــا عــن وصــفات صــندوق الــدين والخــراب هــذا، لتتبــني البلاد ســياسات اقتصاديــة تنمويــة تكفــل
للاقتصـاد المصري تعافيًـا حقيقيًـا، يثمـر معـدلات تنميـة فعليـة، تغـير مـن حالـة البـؤس والشقـاء الـذي

يعيش فيه الإنسان المصري.

 لكــن مــا حــدث كــان عكــس المطلــوب تمامًــا، حيــث اســتمرت محاولــة الهــروب للأمــام الــتي اتبعتهــا
حكومات ما بعد مبارك، حيث لهث الجميع: المجلس العسكري، ثم تبعه الإخوان، وحكومة الببلاوي
في عهد عدلي منصور وراء قرض من الصندوق يعالجون به مشكلات الاقتصاد المستعصية، مدعين
أن للقرض فوائد عديدة بدءًا من توفير التمويل الأجنبي للمشروعات، وخفض عجز الموازنة، وليس
انتهــاءً بــالحصول علــى شهــادة صلاحيــة بجــدارة اقتصادنــا لاســتقبال الاســتثمارات الأجنبيــة، وكــأن
الجدارة لا تكون إلا بالاستدانة، ولكن ذهبت محاولاتهم أدراج الرياح لأن الصندوق لا يعطي دولارًا
قبل أن يضمن أن يعود لسادته دولارين، وفي ظل ظروف التردي الأمني وعدم حسم ميزان القوة

لجهة محددة في البلاد – ساعتها – لم يكن للصندوق أن يعطي مصر دولارًا واحدًا.  

وعلى نفس الخطى، سارت حكومتي السيسي برئاسة محلب، ثم شريف إسماعيل، والتي نجحت
بعـد محـاولات شديـدة مـن التكتـم علـى المفاوضـات مـع المؤسـسة الدوليـة – وبعـد اطمئنـان الـدائنين
لاسـتقرار حكـم السـيسي وتلبيـة حكـومته ومجلـس نـوابه لكـل شروط الـدائنين ولمصـالحهم المؤكـدة في
استمرار الأوضاع الحالية في مصر التي هي أنسب الظروف لتحقيق مآربهم الاقتصادية والسياسية
في البلاد – أبدى الصندوق موافقته على بدء التفاوض على القرض الجديد، فى محاولة على ما يبدو
ية التي دفعت العملة الأمريكية فوق مستوى لاحتواء أزمة العملة الطاحنة ونقص السيولة الدولار



ية، كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء  جنيهًا لأول مرة فى التاريخ فى تعاملات السوق المواز
دولاري لدعم الاحتياطي النقدي، وتمويل برنامج الحكومة ومساندتها حتى لا تدخل في نفق مظلم

في نهايته شعب غاضب.

ما هي شروط القروض الجديدة؟

تمثل إصلاحات المالية العامة، حجر الزاوية للبرنامج الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، حيث
تخطط الحكومة لـ:

– تقويـة إدارة الـدين، وضبـط سـوق الـدولار، وتعـويم سـعر الصرف، حـتى تضمـن تأمينًـا كـاملاً لسـداد
مــديونيات البلاد القديمــة والحديثــة في مواعيــدها وبفوائــدها، وهــذه أهــم شروط أي قــرض، وبــاقي

الشروط تصب في اتجاهه.

ير الطاقة، واستهداف الدعم للفئات المستضعفة، والحفاظ على السلع – إصلاح دعم الطاقة وتحر
يادة أسعار الطاقة وباقي خدمات الأساسية وتوفيرها بأسعار الاعتمادات للسلع، وهو يعني ببساطة ز
الحكومة، مع ضمان الدائنين لاستمرار تدفق السلع المدعومة للفقراء بأسعار ثابتة ضمانًا لاستمرار

الحكومة والنظام، لا لتحقيق حياة كريمة للمصريين.

– رفع الإيرادات المحلية من خلال إصلاح النظام الضريبي، عن طريق رفع تصاعدي لضريبة الدخل
وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة، وهو ما

يحمل الفقراء والطبقة الوسطى عبئًا لن يقدروا على الصمود تحت وطأته طويلاً.

الحد من تضخم الأجور، وهو يعني إصدار قانون الخدمة المدنية، والتخلص من العمالة الزائدة  –
بالحكومة والشركات التابعة لها، ووقف أي تعيينات جديدة.

يز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تشجيع القطاع الخاص، وتعز  –
تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة، وهي

كلها إجراءات سبق وقام بها مبارك فلم يتحقق نمو ولا تنمية، اللهم إلا نمو طبقة أغنياء الفساد.  

ية والتي كتوبر المقبل، ونعيد سيرة سندات مبارك الدولار ية يتم الانتهاء منها في أ – ط سندات دولار
حملت البلاد فوائد لا قبل للبلاد بها.

– طـ مشروعـات، وطـ شركـات في البورصـة، وواضـح لكـل مصري كيـف أدت سـياسة الخصـخصة
التي انتهجها مبارك وأعوانه في ضياع ثلثي القطاع المصري بثمن بخس لصالح حفنة من الفاسدين
الذين باتوا من أغنى أغنياء بلادنا في سنوات معدودة، ويبدو أن حكومة السيسي الحالية تنوي أن

تجهز على ما تبقى للمصريين من أصول.

ماذا سنفعل بهذه المليارات؟

تدعي الحكومة أن هذا الاقتراض يمثل فوائد عديدة منها أنها عندما تحصل على هذه المليارات من



الـــدولارات، فإنهـــا ســـتكون قـــادرة علـــى تمويـــل المشروعـــات مثـــل الطـــرق والبنيـــة التحتيـــة الخاصـــة
يــادة الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي بالبنــك المركــزي، وأنهــا ســترد هــذا يــة الجديــدة، وز بالعاصــمة الإدار

القرض بأقساط على مدار  عامًا، وفترة سماح خمس سنوات.

وستكون ساعتها قادرة على جذب الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير تمويل بفوائد
بسيطة تساعد البلاد على النهوض من كبوتها وسط ما تعانيه من انخفاض في الاحتياطي النقدي

وتراجع مواردها من السياحة ونقص الاستثمار الخارجي.

فالحكومة، لا تنظر للقرض باعتباره دعم مادي بفائدة ضئيلة على مدة زمنية طويلة وفترة سماح
فقط، بل تنظر إليه باعتباره شهادة ثقة من هذه المؤسسة الدولية، مما ستؤثر على التقييم العالمي
لمصر وبرنامجها الاقتصادي الحالي، وسيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وعمل برامج قومية

كبر، وهذا هو أهم إنجاز، كما تدعي الحكومة ووزراؤها. أ

استراتيجية خنق النمو

لكـن، الحقيقـة المؤلمـة تقـول غـير ذلـك، فقـد حصـلت مصر علـى أضعـاف هـذا القـرض خلال السـنوات
الخمس الماضية – وخصوصا في السنوات الثلاث الماضية من بعد  يونيو م -، ولم يحدث ما
تقــوله الحكومــة، فلا الماليــة العامــة اســتقر حالهــا وانخفــض عجزهــا، ولا النمــو زاد ولا تحققــت تنميــة
حقيقيــة يشعــر بهــا المــواطن المصري، ومــازالت عملــة البلاد تهــوى إلى القــاع شهــرًا بعــد الآخــر، وآلاف
المصانع مغلقة، والبطالة في ازدياد، وتزداد الحياة صعوبة كل يوم على الأسر المصرية من جراء الارتفاع
الجنوني للأسعار، ولم تفلح أي حكومة في تحقيق إنجاز واحد في ظل ما جاء من عشرات المليارات خلال

هذه الفترة.

فكيف ستستطيع حكومة شريف إسماعيل ببضعة مليارات جديدة أن تحقق كل ما سبق، خاصة أن
ــة أمــام الحصــان فيمــا يتعلــق بحــل مشكلــة الاقتصــاد المصري، الحكومــة والصــندوق يضعــان العرب
فالطبيعي أن تستأنف عملية التنمية ويبدأ المجتمع في العمل، وتتحرك المصانع وتبدأ المزا في الإنتاج،
حتى يمكن البدء في إجراءات تحقيق الاستقرار المالي ومعالجة عجز الموازنة، أما أن يبدأ الأمر من الموازنة
وعجزها، وتقليل المعروض من النقود عبر رفع الفوائد في البنوك، وتحرير أسعار صرف العملة وأسعار
السلع والخدمات، فهو عين الانتحار الاقتصادي لأنه لا يؤدي إلا لخنق أي أمل في التنمية الحقيقية
التي هي مفتاح الخروج من أزمتنا الاقتصادية، فهذا الأمر لم يكن صحيحًا أمس ولا اليوم ولا غدًا أبدًا

ولن يكون.

لا أمل في هذا النظام بشكله الحالي

في اعتقادي، إن أي اتفاق مع هاتين المؤسستين في الوقت الحالي، وبالشروط المعروضة، هو في حقيقة
الأمر إعادة استعمار حقيقية لبلادنا، لصالح الرأسمالية المتوحشة وحلفائها في الداخل، وهذا النظام
السياسي بتصرفاته الحالية، أبعد ما يكون عن تحقيق مصالح المصريين الذين خرجوا وانتخبوه رئيسًا

وبرلمانًا.



وهذه الحكومة بما تقدم عليه اليوم من توقيع اتفاق بهذا الشكل مع صندوق النقد، ترتكب جريمة
حقيقيــة في حــق المصريين ومســتقبلهم واقتصــادهم، وهــي غــير مؤتمنــة علــى حكــم البلاد، وإذا أقــر
مجلس النواب هذا القرض بتلك الشروط، فإنهما يضعان أقوى مسمار في نعش هذا النظام الذي
لم يتعلم شيئًا من سابقيه الذين مازالوا أحياء بين أيدينا، ويبدو كما حكى القرآن أن الآيات والنذر لا

تغني عن قوم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يصلحون ولا يحبون الناصحين.

ما الذي يحتاجه الاقتصاد المصري؟

صـحيح، أن حاجـة مصر لتمويـل مشروعاتهـا الضخمـة الـتي تسـعى لإنجازهـا في خطواتهـا للتنميـة، في
الـوقت الراهـن، تمثـل تحـديًا كـبيرًا يجـاوز طاقاتهـا، ولـذا فـإن التمويـل يبقـى مثـار للأزمـة دائمًـا، إلا أن
السعي للاقتراض من صندوق النقد بالشروط السابقة أعلاه يزيد الأمر تعقيدًا، ويلقي الاقتصاد في
هاوية تبعية مقيتة ويهدد حياة غالب المصريين ومستقبلهم عبر إجراءاته التقشفية الفاشلة التي ما

طبقت في اقتصاد إلا وتركته جثة هامدة.

إن مصر اليـوم تحتـاج إلى وضـع سـياسة لإعـادة انطلاق التنميـة، ورفـض برامـج المواءمـة الهيكليـة الـتي
يعمل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رؤيتهما للإصلاح (الإفساد) الاقتصادي.

ما العمل؟

إدارة الاقتصاد لا تعني مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، أو إنجاز استقرار اقتصادي كلي، على حساب
التنميـة الاقتصاديـة والإنسانيـة المسـتدامة، لا، ولكنـه أداة لتحقيـق الحيـاة الكريمـة لعمـوم المـواطنين،
الذين اختاروا تلك الحكومة لتلبية احتياجاتهم وتأمين حياتهم، فدور الحكومات أن تتيح لكل إنسان
فرصـة عادلـة لـكي يتقـدم في الحيـاة، لا أن تراكـم عليـه ديونًـا وتغلـق أمـامه أبـواب العمـل والأمـل، ثـم
تطالبه بضرائب ورسوم لقاء معيشته على تراب بلده، لذا، فإن حل مشكلة الاقتصاد المصري تستلزم

نوعين من التحرك هما:

أولاً: الإصلاح السياسي

يــة، ويخضــع للمعــايير وهــو متعلــق بوجــود نظــام ديمــوقراطي يخضــع لقيــم العــدل والمســاواة والحر
العالمية للحوكمة والشفافية، ويتم فيه فصل المال عن السياسة، وإعادة الحكم للشعب، وإصلاح

التعليم والإعلام والاهتمام بالصحة والأخلاق.

ثانيًا: إصلاح الاقتصاد

وهو يتعلق بإعادة توزيع الدخول بين رأس المال والعمل، وأن تعكس السياسة العامة الهم الإنساني
يـع الـدخول، الأسـاسي، بـدلاً مـن الاهتمـام بـالنمو فقـط، فـإصلاح الاقتصـاد يتطلـب خطـط لإعـادة توز
وســـياسات لرفـــع المســـتوى المعيـــشي للشعـــب، وتيســـير ســـبل العمـــل والاســـتثمار، وترشيـــد الإنفـــاق

الحكومي، وغلق منافذ الفساد بكل أنواعه في أجهزة الدولة.

ومن هنا لن يكون الطريق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي للاقتصاد، إلا عبر مشاركة أبناء الشعب في



العملية السياسية بكل قوة، واختيار العناصر الكفؤة الأمينة القادرة على التصدي لمهام التنمية بجد
وإخلاص، فالســلبية السياســية، هــي الــتي تنتــج القيــادة الرديئــة، وتلــك تــأتي معهــا بــالخراب والفقــر
وصندوق الدين وبنكه، لذا، فالسياسة هي أرض المعركة الحقيقية التي ينبغي النضال عليها إن أردنا

لاقتصادنا نهوضًا.

ولذلــك، ســنظل نكــرر مــع كــل المخلصين، أن مشكلــة مصر الحقيقيــة تتخلــص في كلمتين: المشاركــة
والقيادة.

وقد آن للمصريين جميعًا مؤيدين ورافضين لهذا النظام، أن يسمعوا لصوت العقل، ويقروا بحقيقة
خطأنا جميعًا في التنا المقيت والصراع الصفري، وطريقتنا الخاطئة في إدارة العمل السياسي بعد
ثورة يناير، ويبدأوا جميعًا في السعي الجاد لتحقيق هذين الأمرين، عبر الانخراط الكامل الواعي في
العملية السياسية، والمشاركة الجادة في الحياة السياسية، والاختيارات الصحيحة للقيادات القادرة

على تخليص مصر من أزمتها التي طالت واستحكمت.

وحتى يتحقق ذلك ستظل مقولة السيد المسيح عليه السلام، تنطبق تمامًا على حال اقتصادنا: من
ــال ــداخليون مــن رجــال الم ــاء الفســاد والاســتبداد ال ــدائنون الخــارجيون وأغني ــزاد (ال ــه ســيعطي وي ل
والسلطة ومن يسايرهم)، وأما من ليس له، فالذي عنده سيؤخذ منه (أي عموم الشعب المصري).
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